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تأسي بالأفعال الجِبِلِّية    ، وهي ال   يتناول هذا البحث مسألة أصولية في باب أفعال النبي           :ملخـص 

 .للنبي 

ففي هذا الأمر اتفق العلماء في جانب واحد؛ وهو ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية، فلم        

 .يروه دالا على التشريع، وما عداه وقع فيه الخلاف

ة مسائل وقـد بدأت البحث ببيان معنى التأسي وحكمه، ثم انتقلت إلى جانب الاتفاق، وانتهيت بمعالج    

 .الخلاف في هذا الباب، فتعرضت لأقوال العلماء مناقشا ومرجحا
Abstract: This research deals with a fundamental issue in the field of actions 
of prophet (peace be upon him). This issue is the following of actions due to 
the character of prophet (peace be upon him). 
Scholars have agreed in one side towards this issue. This side is what was 
from self actions or biological movements, which they don’t see it to lead for 
rules of sharia. There is a dispute about sides other than that side. 
I have started the research by illustrating the meaning of following and it's 
rules, then turned to the side of agreement.  
Finally I dealt with issues of dispute in this field introducing what scholars 
said, discussing and indicating which is more right.  

 المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وآله، وصحبه،            

 :ومن سار على هديه، وبعد

  برسالة الإسلام الخالدة، ليرسم للناس طريق        فإن االله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا        

اطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خَلْفِهِ       لا يأْتِيهِ الْب  : الرشـاد، فكان كتاب ربنا الذي قال عنه رب العزة         

هو المصدر الأول للتشريع، والسنة النبوية المصدر الثاني؛        ] 42:فصلت [تَـنْزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ    

 . من قول أو فعل أو تقريروهي كل ما صدر عن النبي 

يهما للوصول  فهـذان الأصلان فيهما الصلاح والرشاد؛ يجب أن نتعلم كيفية الرجوع إل           

 .إلى الحق والصواب؛ وتلمس طريق الصلاح

إن اسـتنباط الحكـم منهما فن دقيق، يحتاج إلى أدوات ومهارات، وإلى عمق في النظر            

 .والتأمل، لاستخراج دررهما الثمينة
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 أصل من الأصول في التشريع، يجب أن نتعلم كيف نرجع إليه للوقوف     وفعـل النبي    

كان الفعل يتعلق بالجِبِلّة والخلقة؛ فهنا يجب أن ننظر برؤية ثاقبة           علـى حكـم ربـنا؛ لاسيما إذا         

 .لتمييز ما يحوي من تشريع، وما لا يشتمل على التشريع

وهـذا باب من الأبواب التي كثر فيها الجدل والخلاف في الفروع الفقهية؛ فدعاني ذلك               

 .الحق، وجسر الخلافلدراسة هذا الجانب من الأفعال؛ دراسة أصولية؛ محاولة مني لإظهار 

 :ويتضمن هذا البحث المقدمة السابقة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، قسمتها على النحو التالي

 . معنى التأسي وحكمه:المبحث الأول

 .معنى التأسي، وشروطه، والألفاظ ذات الصلة: المطلب الأول 

 . حكم التأسي:المطلب الثاني 

 . لا تتعلق بالعبادة الأفعال الجِبِلّية التي:المبحث الثاني

 . الأفعال الجِبِلّية المحتملة للتشريع:المبحث الثالث

  وتتضمن أهم النتائج:الخــاتـمة
 

 المبحث الأول

 معنى التأسي وحكمه
 معنى التأسي، وشروطه، والألفاظ ذات الصلة: المطلب الأول

 معنى التأسي: أولا

 معنى التأسي في اللغة. أ

 ).آسي(داواة، وأطلق على الطبيب من أسا وهو الحزن، أو الم

 .أى أصلح بينهم: أسا بينهم: وتأتي الأسا بمعنى الإصلاح؛ يقال

والإِسوة والأُسوة بكسر الهمزة وضمها؛ ما يتأسى ويتعزى به الحزين، وهما ـ أيضا ـ              

 . بهىأي تعزى به، أو اقتد: تأسى به: القدوة ؛ يقال: بمعنى

 وأطلقت الأسوة على القدوة لما فيها من إصلاح         الحزن، والدواء، : فأصـل معنى الأسا   

 [.حـال المقتدي حسب ظنه؛ فالشخص عندما يتبع غيره، إنما يطلب من هذا الإتباع الخير لنفسه               

 .]1/14ـ25؛ 6/2268ـ15؛ 1/82ـ31
 
 
 



 التأسي بالأفعال الجبلية للنبي 

 47

   في الاصطلاحمعنى التأسي بالنبي: ب

، على الصفة    فعل مثل فعل النبي   " هو   اتفـق الأصـوليون على أن التأسي بالنبي         

1؛  501ـ ص 2[". التي فعل، لأجل فعله، أو ترك مثل تركه على الصفة التي ترك، لأجل تركه             

 .]1/343ـ10؛ 2/313ـ28؛ 4/313؛ 1/129ـ

 شرح التعريف

  في صورة الفعل، فلو صام النبي        أي موافقة النبي    " فعـل مـثل فعـل النبي        "

 .وصلينا لم يتحقق التأسي به

 في صفة وجهة الفعل، فلو صام واجبا،         أي موافقة النبي     "فعلعلـى الصـفة التي      "

وصمنا نفلا لم يتحقق التأسي به، فصورة الفعل واحدة؛ وهي الصوم، لكن النية والمقصد مختلف؛               

 .فصيامه واجب، وصيامنا غير واجب؛ فلا يتحقق التأسي إذن إلا بأن نصوم واجبا كصيامه

 الذي فعله؛ فقد تتفق الصورة      ي لأجل فعل النبي      أن يقع الفعل من المتأس     "لأجل فعله "

والجهـة ولا يـتحقق التأسـي؛ كجماعة من الناس صلوا الظهر، فاتفق الجميع في صورة الفعل                 

 .وجهته، ولكن لا يقال أن واحدا منهم متأس بالآخر

والترك فعل؛ فالترك امتناع وكف، والامتناع فعل، فيدخل فيه التأسي كالفعل تماما؛ فلو             

 الصلاة عند طلوع الشمس للكراهة في ذلك؛ فتركناها لما فيها من الكراهة؛ لأجل              ك النبي   تـر 

 ]1/343،344ـ10؛ 4/313ـ28؛ 1/129ـ1[.  تركها يتحقق حينئذ التأسي بهأنه 

 شروط التأسي: ثانيا

مـن خلال تعريف التأسي، يمكن القول أن حقيقة التأسي متوقفة في وجودها على تحقق               

 :الية الشروط الت

 وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين: الموافقة في صورة الفعل: أولا

أنـه لا يشـترط في التأسي الموافقة في الزمان والمكان المخصوص، فلو صلى              : الأول

 الضحى في مكان ما، فصلينا مثل صلاته صورة وصفة، لأجل صلاته، لكن في مكان               النبـي   

 .لهآخر، يتحقق التأسي به؛ فالمكان لا دلالة 

أمـا إذا دل الدلـيل علـى اختصاص الفعل بالزمان أو المكان، فيكون حينئذ الزمان أو                   

اختصاص الحج بمكان معين،    : المكـان جـزءا مـن صورة الفعل، فتشترط الموافقة فيه؛ ومثاله           

 .والصلاة في أوقات معينة، ففيهما يشترط الموافقة في الزمان والمكان
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موافقة في شكل من أشكال الفعل، إن لم يكن للشكل أثر           لا يشترط في التأسي ال    : الثانـي 

 على شخص معين؛ فنتصدق على شخص آخر،        فـي ذات الفعـل؛ وذلـك كأن يتصدق النبي           

 .فاختلاف الشخص لا يضر في التأسي؛ لأن المقصود أصل الصدقة

 .لنا مثلهالموافقة في صفة الفعل وجهته؛ فإن فعل واجبا فعلنا مثله، وإن فعل مندوبا فع: ثانيا

، فلا تكفي الموافقة في صورة الفعل وجهته، بل يجب    الفعل والترك من أجل فعل النبي       : ثالـثا 

/1ـ10؛  1/129ـ1؛  501،502ـ ص  .]2أن يكون إيقاع الفعل أو الترك لأجل متابعة النبي          

343،344[ 

 الألفاظ ذات الصلة بالتأسي: ثالثا

 الإتباع. 1

سير في أثر الشيء، أو طلبه، والمتابعة في الأمر،          من تَبِع؛ وهى ال    :هـو فـي اللغـة     

 ]1/72ـ25؛ 1/416ـ31[. الموافقة فيه

 الإتباع أعم من التأسي فهو يشمل القول والفعل والترك؛ فالإتباع في            :وفـي الاصطلاح  

 .الفعل والترك هو التأسي بعينه فيهما

 من الوجوب أو الندب     وأما الإتباع في القول؛ فهو امتثال القول على الوجه الذي اقتضاه          

 .أو غيره

فالعلاقـة بيـن التأسي والإتباع علاقة عموم وخصوص، فالإتباع أعم من التأسي؛ فهو              

 .يشمل التأسي وغيره

/1ـ1. [والتأسي أخص فهو يتناول بعض أفراد الإتباع، وهما الإقتداء في الفعل والترك           

130[. 

 الموافقة. 2

ـ25؛  6/4884ـ31[. بمعنى الاتفاق والملاءمة  : افقة من وفَقَ، والوفاق والمو    :هي في اللغة  

2/667[ 

 الموافقة أعم من التأسي والإتباع، فهي تدخل في القول والفعل والترك            :وفي الاصطلاح   

 .بصورة أوسع منهما

عبارة عن مشاركة في القول بغض النظر عن الدليل أو الاعتقاد أو            : فالموافقة في القول  

 .غير ذلك
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فهي عبارة عن موافقة في صورة الفعل أو الترك دون          :  الفعل والترك  وأما الموافقة في  

 .نظر إلى الجهة، أو الباعث على الفعل

 :ومن هنا نلاحظ أن الموافقة تتميز عن التأسي بأمرين

فهـي تشمل القول، والفعل، والترك، وأما التأسي فيقتصر على الفعل،           : العمـوم : الأول

 .والترك

افقة يكفي فيها الاتفاق في صورة الفعل، دون تقييده بقيد معين،       فالمو: الإطلاق : الثانـي 

بينما التأسي مقيد بقيود فلا تكفي فيه الموافقة في صورة الفعل؛ بل يجب أن يقيد ذلك بالموافقة في                  

 .الجهة والباعث

وتتمـيز عـن الإتـباع بالإطلاق فقط، فهما يتفقان في شمول القول، والفعل، والترك؛               

 ]1/130ـ1؛ 503ـ ص2[. ن الموافقة مطلقة، وأما الإتباع فهو مقيدويختلفان في أ

 المخالفة. 3

 من خالف؛ والمخالفة هي أن يذهب الواحد خلاف ما ذهب إليه غيره؛             :هـي في اللغة     

 ]1/179ـ25؛ 2/1239ـ31[. فهي ضد الاتفاق

 :  المخالفة تكون في القول والفعل والترك:وفي الاصطلاح

 . هي ترك مقتضى القول من إقدام أو إحجامفالمخالفة في القول؛

وفـي الفعل؛ هي عدول عن فعل ما فعل الغير مع وجوبه؛ فلا تعتبر المخالفة واقعة إلا                 

 .بوجوب الإتباع

 ]1/345ـ10؛504ـ ص2[. فعل ما تركه الغير مع وجوب الترك: وفي الترك
 

 حكم التأسي: المطلب الثاني

 والتأسي به، وقد جاءت النصوص مثبتة       النبي  ممـا لاشك فيه أننا مأمورون بمتابعة        

آل [ قُلْ إِن كُنْتُم تُحِبون اللَّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللَّه         : قول االله تعالى  : هـذا الأمـر، ومـن ذلك      

 ]31: عمران

رجو اللَّه والْيوم   لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان ي          : وقوـله أيضـا   

 ]21:الأحزاب [الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيراً

فَقَالَ ...  قال النبي   :  لمتابعته فعن مالِكِ بنِ الْحويرِثِ قَالَ      وقـد دعانـا النبـي       

/ كتاب الأدب :البخاري [...ي  ارجِعـوا إِلَى أَهلِيكُم فَعلِّموهم ومروهم وصلُّوا كَما رأَيتُمونِي أُصلِّ         

 ]5662باب رحمة الناس والبهائم، ح
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 يكون في أبواب خاصة، أو في كل الأبواب؟، وما          ولكـن هـل التأسي بأفعال النبي        

 .حكم المتابعة من حيث الوجوب أو الندب أو الجواز؟

 :وبالرجوع إلى أراء العلماء وجدت اختلافا على النحو التالي

. ؛ وممن قال به ابن خيران      أصحابه إلى وجوب التأسي بجميع أفعال النبي          ذهب :القول الأول 

 ]1/347ـ10؛ 1/369ـ9[

، ويستثنى من ذلك ما دل       ذهب أصحابه إلى جواز التأسي بجميع أفعال النبي          :القـول الثانـي   

 ]1/347ـ10؛ 1/369ـ9. [ به؛ وممن قال به ابن برهانالدليل على اختصاص النبي 

 ذهـب أصـحابه إلى وجوب التأسي بأفعاله في باب العبادات، دون المعاملات              :القـول الثالـث   

 ]2/314ـ28؛ 511ـ ص2. [والعادات؛ وممن قال به ابن خلاد

 تقييم الخلاف

؛ كاختلافهم  لقد كان للعلماء أقوال كثيرة، في العديد من المسائل المتعلقة بأفعال النبي             

 .عل المقترن بقصد القربةفي دلالة الفعل المجرد، وكذلك دلالة الف

والـذي يطّلـع على أقوال العلماء، ومذاهبهم، وأدلتهم، يلاحظ وجود اختلاط في إثبات              

 :الأقوال ونسبتها، ومن أقوى ما يدل على ذلك أن الأمدي أثبت الخلاف نفسه في مسألتين

 . دلالة الفعل المجرد:الأولى 

 . دلالة الفعل المقترن بقصد القربة:الثانية 

مـا في المسألتين من اختلاف في حقيقة كل منهما؛ إضافة إلى أن غيره لم يذهب                مـع   

 ] وما بعدها3/17ـ3؛ 1/131ـ1[. مذهبه في حكاية هذا الاختلاف

هـذا يدعوني إلى القول بوجود إشكال في قراءة أقوال العلماء وتحليلها، والذي يدعوني              

 .أسي بالنبي إلى هذا الأمر هو حكاية الخلاف السابق في مسألة الت

، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها ما ذكرت        فالأمة أجمعت على وجوب التأسي بالنبي       

 ]31: آل عمران[ قُلْ إِن كُنْتُم تُحِبون اللَّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللَّه : وهو قول االله تعالى: أنفا

؛ ولما كانت محبة االله      للنبي    قد علق ربنا عز وجل محبته على متابعة        :وجـه الدلالة  

 ]1/347ـ10؛ 1/490ـ5؛ 61؛ 4/60ـ26. [ واجبةواجبة، كانت متابعة النبي 

فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النَّبِي الأُمي الَّذِي يؤْمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتَّبِعوه          : وقوـله أيضـا   

ونتَدتَه لَّكُملَع] 158:الأعراف[ 
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  ، والأمر يقتضي الوجوب؛ فتكون متابعته       هنا أمر بمتابعة النبي      :وجـه الدلالـة   

 ]1/347ـ10؛ 1/490ـ5؛ 2/57ـ27[. واجبة

، لكنها تحمل   وهـذه هي بعض الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب التأسي بالنبي             

 عض ما يفعله النبي     علـى المبدأ العام، لا على وجوب المتابعة في كل فرع وفي كل مسألة؛ فب              

واجـب، والأخر غير ذلك، فكيف نوجب التأسي في غير الواجب؟؛ فوجب حمل القول بالوجوب               

 .على المبدأ العام

 وعلـيه فـإن التأسي في الجزئيات والفروع، يكون بحسب كل فرع، فإن فعل النبي                

ير ذلك من الجواز،    فعلا لا يختص به، وكان هذا الفعل واجبا وجب علينا التأسي به، وإن كان غ              

 ]1/343ـ10؛ 1/129ـ1؛ 501ـ ص2[. أو الندب فنتابعه على صفته

 لا يحمل على المبدأ العام، ولا يحمل في         ومـن هنا فإن القول بجواز التأسي بالنبي         

الفـروع على ما اشتمل على نوع من التكليف؛ بغض النظر عن درجة هذا التكليف، وإنما يحمل                 

 .ما لا تكليف به فيعلى التأسي بالنبي 

  له في قلوب المؤمنين من المكانة  وهـذا ممـا يجب ألا يختلف فيه أحد؛ فإن النبي   

 .والمحبة ما يدعوهم إلى متابعته حتى فيما لا يحوي تشريعا حبا وكرامة

وفـي ضـوء هذا المفهوم يصبح القول بوجوب المتابعة في العبادات دون المعاملات و               

 كمبدأ عام،   ا القول لا ينكرون القول بوجوب التأسي بالنبي         العـادات واضـحة؛ فأصحاب هذ     

ولكـن يجـب عندهم ملاحظة الفروع والجزئيات؛ ففيها يتفاوت وصف التأسي وحكمه؛ من حيث      

 .الوجوب وعدمه

 الخلاصة

إن ذكـر الخـلاف فـي المسألة على النحو الذي ذكرناه أولا، لا طائل فيه، ففيه إثبات                  

 على صفة فعله؛ ومما يدل      لمسلمات؛ التي أوجبت التأسي بالنبي      للخـلاف علـى نحو يخالف ا      

 :على ذلك

أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، يجب على المسلمين الرجوع إليها، لقول االله             : أولا

والآيات الدالة على ذلك    ] 132:آل عمران  [وأَطِـيعوا اللَّـه والرسولَ لَعلَّكُم تُرحمون      : تعـالى 

 .يرةكث
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تَركْتُ فِيكُم  :  قَالَ  أَنَّه بلَغَه أَن رسولَ      وكذلك ما جاء في الأثر عن مالِك بن أنس          

باب / كتاب الإيمان : مشكاة المصابيح  [أَمرينِ لَن تَضِلُّوا ما تَمسكْتُم بِهِما كِتَاب اللَّهِ وسنَّةَ رسوله         

 ]وقال عنه الألباني حديث حسن؛ وذلك في تحقيقه لنفس المرجع؛ 186الاعتصام بالكتاب والسنة ح

/1ـ18؛  4/164ـ19[. ر من قول أو فعل أو تقري       ما صدر عن النبي      :والسنة هي 

450[ 

 .فالفعل جزء السنة يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع للقول والتقرير

ب أن نوافقه في جهة    إن شرط التأسي الموافقة في صفة الفعل، فلو فعل مندوبا فيج          : ثانيا

 .تالجزئياالفعل، فنفعل المندوب مثله؛ وبذلك لا يبقي القول بوجوب التأسي في 

 في أي فعل من أفعاله       دليل في العقل أو الشرع يمنع من متابعة النبي           دلا يوج : ثالثا

 . في خفقات قلبه، وما شابههاالمباحة؛ إلا أن يقال لا يمكن متابعة النبي 
 

 نيالمبحث الثا

 الأفعال الجِبِلِّية التي لا تتعلق بالعبادة
إن االله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وفق طبيعة وجِبِلّية وخِلقة خاصة به، يستوي في               

 .الخ...أصلها الناس جميعا، كالنوم وحب الناس للطعام، والشراب، وقيامهم، وقعودهم

بشر كسائر البشر في بشريتهم قال االله       وهـذه الجِبِلّـية لا يخرج الأنبياء عنها، فالأنبياء          

قَالَتْ لَهم رسلُهم إِن نَحن إِلا بشَر مِثْلُكُم ولَكِن اللَّه يمن           : تعـالى إخبارا عن الأنبياء مع أقوامهم      

 ]11: إبراهيم [علَى من يشَاء مِن عِبادِهِ 

وقَالَ الْملأُ مِن قَومِهِ الَّذِين كَفَروا      مهم  وقال االله تعالى إخبارا عن موقف الكفار من أقوا        

                   مِنْه ا تَأْكُلُونأْكُلُ مِمي مِثْلُكُم شَرذَا إِلَّا با ها منْياةِ الديفِي الْح مفْنَاهأَتْرةِ وـوا بِلِقَـاءِ الآخِـركَذَّبو

ونبا تَشْرمِم بشْريو] 33: المؤمنون[ 

تحرك في الحياة استجابة لطبيعته في أكله، وشربه، وقيامه، وقعوده، وهذا           وكـل بشر ي   

يـورث السـؤال، هل أفعال الأنبياء الجِبِلّية لا تتعلق بالتشريع، فلا تكون موضع تأس بهم؟ أم أن               

التأسي يدخل في جميع الأفعال حتى ما كان منها جبليا؟ أم أن الأفعال الجبلية قد يلحقها التشريع،                 

 .بقى على الجِبِلّية، فيحتمل بعضها التأسي، ولا يحتمل بعضها الآخر ذلك؟وقد ت

لقـد كان للعلماء أقوال كثيرة في هذا الموضوع، وللوقوف على آرائهم بشكل تفصيلي،              

 :فقد قسمت الحديث عن الأفعال الجِبِلّية إلى قسمين
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 .ما سنعالجه خلال هذا المبحثالأفعال الجِبِلّية التي لا تتعلق بالعبادة وهو : القسم الأول

 .الأفعال الجِبِلّية المحتملة للتشريع، وهذا ما سنعالجه في المبحث اللاحق: القسم الثاني

 :وأبدأ بالقسم الأول، فأقول هذا القسم على ضربين

 ومثل لها   :الأفعـال الجِبِلّـية التي هي من هواجس النفس، والحركات البشرية          : الضـرب الأول  

رف الأعضاء وحركات الجسد، وكأنهم قصدوا بهذا القسم الأفعال الجبلية التي يؤديها            العلماء بتص 

الإنسـان دون نظـر أو تأمل، أو تقع دون توقف على الإرادة، فالمشي بمجرده يؤديه المرء دون            

 .نظر أو تأمل، وسحب اليد عند وخزها لا يتوقف على الإرادة

ها التأسي؛ ولا يتعلق به أمر أو نهي، وغاية ما          فهذه الأفعال جِبِلّية محضة، لا يتصور في      

ـ 22؛  4/176ـ219. [تـدل عليه هو إباحة الفعل؛ ولم أقف على حكاية للخلاف في هذه المسألة             

 ]35ص

التي هي فوق هواجس النفس والحركات البشرية، ولكن لا تتعلق           الأفعال الجِبِلّية : الضرب الثاني 

 قيامه، وقعوده، وطعامه، وشرابه، ونحوها؛ وهذا القسم قد          في  مثالها أحوال النبي     :بهـا عبادة  

 : فيه على ثلاثة أقوالاختلف العلماء في التأسي بالنبي 

 الجِبِلّية إنما تدل على الإباحة،       ذهب أصحابه إلى أن هذا النوع من أفعال النبي           :القـول الأول  

ـ 20[. ما ذهب إليه جمهور العلماء    فيستوي فيها الفعل والترك؛ فالتأسي وعدمه فيها سواء، وهذا          

  ]35ـ ص22؛ 3/734ـ24؛ 4/176ـ19؛ 48ـ ص16؛ 457ص

 في هذه الأفعال مندوب مستحب إليه، وقد         ذهب أصحابه إلى أن التأسي بالنبي        :القـول الثاني  

 ]35ـ ص22؛ 2/179ـ32؛ 4/177ـ19[حكي هذا القول عدد من العلماء ولم ينسبوه لأحد 

 في هذه الأفعال، ولم ينسب هذا القول        صحابه إلى عدم التأسي بالنبي       ذهب أ  :القـول الثالـث   

 ].2/179ـ32[أيضا إلى قائل 

 : يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى سببين:سبب الخلاف

الاحتمال في أن يكون لهذه الأفعال أغراض، فإن كان فيها غرض فيحسن التأسي فيها،               .1

ل الجِبِلّية، فحكمها كالضرب الأول المتعلق      وإن لـم يكن فيها غرض، وكانت على أص        

 .بهواجس النفس والحركات البشرية

الاخـتلاف فـي قيمة التأسي في مثل هذه الأفعال؛ فمن نظر إلى هذه الأفعال على أنها                  .2

جِبِلّـية تعبر عن الجِبِلّة ولا تحوي غرضا تشريعيا، أسقط مبدأ الإتباع فيها، فجعلها دالة               

 .ي فيها الفعل والتركعلى الإباحة؛ فيستو
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، وأن مجرد التأسي به حتى في المباح فيه بر وبركة، قال            ومن نظر إلى مكانة النبي      

 .باستحباب التأسي، وثبوت الأجر

 الأدلة

 أدلة القول الأول

 :استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالعقل وذلك على النحو التالي

ة فعله، وكل فعل لم تُعلم جهته فالأصل فيه        الوقوف على جه   إن شـرط التأسـي بالنبـي         .1

الإباحـة، والفعل الجِبِلّي لا يحوي أي دلالة تشريعية، ولا تعرف له جهة، فيكون الأصل فيه   

 ].2/137ـ33؛ 2/160ـ34.[الإباحة، فالتأسي وعدمه فيه سواء

رون  أرسـل من قبل ربه إلى الناس جميعا، ليبين لهم أمر دينهم، والناس مأمو              إن النبـي     .2

بمتابعـته فـي كل ما هم متعبدون فيه، وفي كل أمر فيه تشريع، وما عدا ذلك، من الأفعال                   

 على أصل الجِبِلّة، فيكون هو والناس جميعا فيها سواء؛ فكان الجبلـية التي يقوم بها النبي       

/1ـ21؛  2/178ـ32.[ وعدمه سواء، ففعله لا يدل على أكثر من الإباحة         التأسـي بالنبي    

303.[ 

 لة القول الثانيأد

 :استدل أصحاب هذا القول لمذهبهم، بالأثر، وبالمعقول

فإنه كان إذا حج يجر بخُطام ناقته حتى         "استدلوا بفعل عبد االله بن عمر       : الأثـر  :أولا

 ]2/179ـ] "32يبركها حيث بركت ناقته 

ص على   في فعله الجِبِلّي؛ فلما حج حر       قد تابع النبي      إن ابن عمر     :وجـه الدلالة  

، وهذا   في حجه حتى أنه جر خطام ناقته فبركها حيث بركت ناقته             أن يفعل مثل فعل النبي      

 . لا يعدو كونه مجرد فعل جِبِلّي لا يحوي أي دلالة على التشريعالفعل من النبي 

 حتى في فعله     فيه دلالة على استحباب التأسي بالنبي        فهـذا الحرص من ابن عمر       

 ]35ـ ص 22؛ 2/179ـ32؛ 4/177ـ19. [الجبلي

 له مكانة دينية في قلوب المؤمنين، فمحبته واجب ديني، لذا   إن البني :المعقول: ثانيا

، يعد أمرا مستحسنا في الشرع ما دام منضبطا         فـإن كـل فعـل فـيه تعبير عن محبة النبي             

سول االله، والسعي    الجِبِلّية لا يعدو كونه تعبيرا عن محبة ر        بضـوابطه، والتأسي بأفعال النبي      

 لا خلاف في كونه فضيلة وقربة؛       إلـى التبرك بفعله تعظيما وتوقيرا؛ والتعظيم والتوقير للنبي          
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ـ ص 22؛2/179ـ32؛  4/177ـ19. [ الجِبِلّية فضيلة وقربة مستحبة    فـيكون التأسي بأفعاله     

35[ 

 أدلة القول الثالث

 القول في هذا الضرب وعدم      لـم أعـثر على توجيه لهذا القول، والعجب في إثبات هذا           

إثباته في الضرب السابق؛ أي في الأفعال التي هي من هواجس النفس والحركات البشرية، فإثباته               

 .هناك أولى من إثباته في هذا القسم

وذلـك أن هـذا القـول إذا كان يستند إلى أن الفعل الجبلي فعل يعبر عن الجبلة وأصل            

بحال، فلا يقال عن شخص ـ مثلا ـ أنه مشى لأجل مشى            الخلقـة، فلا مجال للقول بالتأسي به        

فلان؛ فالأولى أن يقال هذا الكلام في الضرب الأول، فقد يكون مقبولا في ذلك الضرب، فلا يقال                 

سـحب يـده لمـا طعن بها لأجل أن فلان سحب يده لما طعن بها؛ فهو غير متصور، أما مشي                     

 .الأحوالالشخص لأجل مشي غيره فقد يكون متصورا في بعض 

 في هذا القسم من الأفعال الجبلية، لكونها مشتملة         وعلـيه فإنه لا يمتنع التأسي بالنبي        

 .على أحوال، يتصور التأسي فيها

لكـن الـذي فيه نظر هو صفه التأسي الشرعية؛ والذي عبر عنه القول القائل بالإباحة،                

 .والأخر القائل بالاستحباب، وثبوت الأجر على ذلك

 جيحمناقشة وتر

لقـد بات واضحا أن القول الثالث القائل بامتناع التأسي لا اعتبار له، لأن أصل التأسي   

 .الأول والثاني: غير ممتنع، فيبقي الخلاف بين القولين

لكـن الـناظر إلـى هذا الخلاف بدقة يرى الخلاف غير حقيقي بين هذين القولين؛ وأن                 

 في هذا   نب التأسي بالأفعال الجبلية للنبي      الأمـر ليس أكثر من أن كل قول عالج جانبا من جوا           

 .الضرب

وممـا لاشـك فـيه أن الفعل الجِبِلّي الذي لا يحمل أي دلالة على التشريع، والذي يأتي           

اسـتجابة لطبـيعة الإنسـان وجِبِلّيته، لا يعدو كونه مقررا الإباحة دون زيادة على ذلك في باب                  

 سنة مستحبة،   اقة وتبريكها حيث بركت ناقة النبي       التشريع، فلا يمكن أن يقال إن جر خطام الن        

 وحده، ولا يتصور فعل هذا      فـلا يتصور أن يترك جميع الصحابة هذه السنة ويفعلها ابن عمر             

العمـل في الزمان والمكان الواحد من قبل أكثر من واحد من الناس، بمعنى أنه لو كان هذا الفعل                   

 . اس؛ فالقول بسنيته فيه إشكالفضيلة فإنه يتعذر القيام به من أغلب الن
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مـن هنا كان ترجيح القول الأول القائل بأن الفعل الجِبِلّي لا يدل على أكثر من الإباحة                 

 .في باب التشريع

ولكن إذا قلنا بأن صدور فعل جِبِلّي من أفعال ضربنا الذي نحن بصدده من قبل شخص                

ه الثواب لصاحبه لحسن نيته، فنكون على  من باب المحبة والتعظيم له، يترتب علي تأسيا بالنبي 

الحـق قطعا؛ ألا تري أن المرء يثاب على فعل المباح إذا خالطته النية الصالحة، فلو أكل شخص                  

 .بنية تقوية جسده على العبادة؛ فإنه يثاب على ذلك مع أن الأكل من المباحات

ي هذا المقام، وهذا لا      ف والقول الثاني لاحظ هذا الأمر، فقال باستحباب التأسي بالنبي          

 .يتعارض مع القول الأول

وعلـيه فـإن الفعل الجِبِلّي الذي هو فوق هواجس النفس والحركات البشرية، والذي لا               

 فيه؛  يتعلق به التشريع، يدل على مجرد الإباحة في باب التشريع، ولكن لا يمتنع التأسي بالنبي                

 .ا الشخص على نيته الصالحةفإذا وقع التأسي من شخص تبركا وتعظيما أثيب هذ
 

 المبحث الثالث

 الأفعال الجِبِلّية المحتملة للتشريع
 هو وقوع الفعل الجبلي؛ الذي تقتضيه       :المقصـود بالأفعـال الجِبِلّية المحتملة للتشريع      

؛ على هيئة وحال قد تحتمل أن يكون التشريع مقصودا فيه، وذلك            الجِـبِلّة في نفسها من النبي       

.  على فعله بوجه من الوجوه، أو أن يتعلق بعبادة؛ فيقع فيها أو في وسيلتها               النبي   بأن يواظـب 

 ]2/180ـ32؛ 4/177؛ 2/129ـ19[

 :وقد مثل له العلماء بأمثلة عدة، منها

وهي الجلسة التي تفصل بين الخطبتين في صلاة الجمعة، فقد روى           : جلسـة الاستراحة   .1

      رمنِ عدِ اللَّهِ بـبع  قَالَ كَا   النَّبِي ن امنَهيب دقْعنِ يتَيخُطْب خْطُبي] كتاب : البخاري

 ]886، ح1/314، ..باب القعدة بين الخطبتين/ الجمعة

فَصلَّى ...:  فقال  عن حجة النبي     فقد روى جابر بن عبد االله       : ركوبـه في الحج    .2

اء حتَّى إِذَا استَوتْ بِهِ نَاقَتُه علَى الْبيداءِ         فِـي الْمسجِدِ ثُم ركِب الْقَصو      رسـولُ اللَّـهِ     

نَظَرتُ إِلَى مد بصرِي بين يديهِ مِن راكِبٍ وماشٍ وعن يمِينِهِ مِثْلَ ذَلِك وعن يسارِهِ مِثْلَ                

خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِك مِنو ذَلِك...] باب حجة النبي / كتاب الحج: مسلم ،2/889 ،1218[ 
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 فقد روى عبد االله ابنِ عمر       : دخوله مكة من ثنية كَداء، وخروجه منها من ثنيته كُدي          .3

دخَلَ مكَّةَ مِن كَداءٍ مِن الثَّنِيةِ الْعلْيا الَّتِي بِالْبطْحاءِ وخَرج مِن الثَّنِيةِ             أَن رسـولَ اللَّهِ     

 ]1501، ح2/571باب من أين يخرج من مكة، / اب الحجكت: البخاري [السفْلَى

:  قَالَ فقد روى جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       : ذهابـه من طريق ورجوعه من أخرى في العيد         .4

   النَّبِي كَان      َعِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيق موي إِذَا كَان ] باب من خالف   / كتاب العيدين : البخاري

 ]943، ح1/334، الطريق إذا رجع يوم العيد

وأَما النِّعالُ السبتِيةُ فَإِنِّي    ... فقد جاء عنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر        :  لـبس الـنعل السبتي     .5

  يلْبس النَّعلَ الَّتِي لَيس فِيها شَعر ويتَوضأُ فِيها فَأَنَا أُحِب أَن أَلْبسها            رأَيتُ رسولَ اللَّهِ    

 ]164 ح1/73، ...باب غسل الرجلين في النعلين/ كتاب الوضوء: بخاريال[

وقـد ذكـر العلماء أمثلة أخرى كثيرة؛ كالأكل، والشرب، واللبس، والنوم؛ الذي واظب              

 ]2/180ـ1/480،32ـ4؛ 309ـ ص7[ على وجه خاص عليها النبي 

 :سي به على قولين، وحكم التأوقد اختلف العلماء في دلالة هذا القسم من أفعال النبي 

 القول الأول

 في هذه الأفعال؛ فحيث إنها لا تدل على أكثر          ذهب أصحابه إلى إباحة التأسي بالنبي       

من الإباحة، ما دامت غير مقترنة بما يبين اشتمالها على التشريع، وهذا ما يفهم من كلام الحنفية،                 

افعية، وجزم به ابن القطان،     والمالكـية، وهـو أحـد احتمالـي قول الشافعي، وأحد الوجهين للش            

 .والماوردي، والروياني، وغيرهم، وقد ذهب إليه أكثر الأصوليين

3ـ6؛  3/215ـ14. [ في فعله مع ترك التأسي     فعلى هذا القول يستوي التأسي بالنبي       

 ].35ـ ص22، 2/180ـ32؛ 4/179ـ19؛ 112ـ ص13؛ 48ـ ص16، 120/

 القول الثاني

 في هذه الأفعال؛ حيث إنها تدل على        ي بالنبي   ذهـب أصـحابه إلـى استحباب التأس       

الـندب، وقد نُسب لبعض المالكية، وهو الاحتمال الآخر لقول الشافعي، والوجه الآخر للشافعية،              

 .وينسب إلى الإمام أحمد، وهو مذهب أكثر المحدثين

ا  مثاب  أولى من ترك التأسي؛ فالمتأسي بالنبي        فعلى هذا القول يكون التأسي بالنبي       

؛ 9/3؛ 8/173ـ35؛ 3/438؛ 2/472ـ17. [وتارك التأسي غير معاقب شرعا بتركه   على تأسيه، 

 ].35ـ ص22؛ 2/180ـ32؛ 191ـ ص12؛  4/179ـ19؛ 2/129ـ29؛ 309ـ ص7
 



 مـازن هنيـة

 58

 سبب الخلاف

 :يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى سببين رئيسين

لّية عدم التشريع،    فالأصل في الأفعال الجِبِ    :تعـارض الأصـل والظاهر    : السـبب الأول  

بعدم التشريع  : والأفعـال فـي هذا القسم لا تخرج عن كونها جِبِلّية؛ فمن تمسك بهذا الأصل قال               

 .فيها، وببقائها على الإباحة

 عليه، يومئ بأن     فإن اقتران الفعل الجِبِلّي بالعبادة، أو بمواظبة النبي          :وأمـا الظاهر  

بارتقائها : إلى الاستحباب؛ ومن تمسك بهذا الظاهر قال   التشـريع مقصود فيه؛ فيرتقي من الإباحة        

 ]35ـ ص22؛ 2/183ـ32؛ 4/177ـ19؛ 2/129ـ23. [من الجِبِلّية إلى التشريع

 لعل من الأسباب الرئيسة في الاختلاف في        :الاختلاف في تكييف الفروع   : السبب الثاني 

 من خلال القبلة للصائم يفضي      هـذا القسـم هي الفروع التي كُيف من خلالها، فتكييف هذا القسم            

حـتما إلى نتيجة مخالفة للنتيجة المترتبة على تكييفه من خلال جلسة الاستراحة بين الخطبتين في                

 .الجمعة

فالتكيـيف الأول سيفضـي إلـى الحكم عليه بالإباحة، والتكييف الثاني سيرتقي به إلى               

 .التشريع؛ وهذا ما كان من العلماء؛ فوقع بسببه الخلاف

 :دلةالأ

 أدلة القول الأول

اسـتدل أصـحاب هذا القول لمذهبهم؛ والأثر، بالإجماع، والمعقول، ويمكن بيانها على             

 :النحو التالي

  كَان يقَبلُها وهو صائِم    أَن النَّبِي   :  جـاء في الأثر عن أُم سلَمةَ رضي االله عنها          :الأثـر : أولا

 ]316، ح1/122م مع الحائض وهي في ثيابها، باب النو/ كتاب الحيض: البخاري[

 إن القُبلة فعل جِبِلّي، وقد وقعت أثناء عبادة الصيام، ولا يمكن القول بأكثر              :وجه الدلالة 

 ]4/177ـ20. [ فيهامن إباحتها، فهي لا تحوي تكليفا، ولا يقال باستحباب التأسي بالنبي 

4ـ20[لفعل الجِبِلّي يدل على الإباحة فحسب        على أن ا    أجمع الصحابة    :إجماع الصحابة : ثانيا

/177[ 
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 : استدلوا به من وجهين:المعقول: ثالثا

إن الأصـل في الأفعال الجِبِلّية عدم التشريع، فهي تأتي استجابة لطبيعة الإنسان             : الأول

/2ـ32؛  4/177ـ19؛  2/129ـ23. [ على إثبات إباحتها   وخلقـته، فيقتصر فعلها من النبي       

183[ 

تـتفاوت فـي الأفعال الجِبِلّية المصالح من شخص لآخر؛ بالنظر إلى اختلاف             : ثانـي ال

 .أحوالهم

بدلالة الأفعال الجِبِلّية على التشريع يؤدي إلى حرج يلحق بالمكلفين،          : وعلـيه فإن القول   

كُم فِي الدينِ مِن   هو اجتَباكُم وما جعلَ علَي    : والتشـريع الإسلامي جاء بنفي الحرج قال االله تعالى        

 ]78: الحج [حرجٍ 

 ]4/177ـ19. [فيلزم القول بدلالة الأفعال الجِبِلّية ـ من هذا القسم ـ على الإباحة فقط

 أدلة القول الثاني

 : استدل أصحاب هذا القول، بالآثار والمعقول؛ وذلك على النحو التالي

لآثار الواردة عن الصحابة، والتي تشير إلى        اسـتدل أصحاب هذا القول بعدد من ا        :الآثـار : أولا

 : في الأفعال الجِبِلّية مطلقا، ومن ذلكالتأسي بالنبي 

 وأَما النِّعالُ السبتِيةُ فَإِنِّي رأَيتُ رسولَ اللَّهِ        ... مـا جـاء عنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر            .أ

       ا شَعفِيه سلَ الَّتِي لَيالـنَّع سلْـبا      يهسأَلْب أَن ا فَأَنَا أُحِبأُ فِيهضتَويو ر] كتاب : البخاري

 ]164، ح1/73، ...باب غسل الرجلين/ الوضوء

 اتَّخَذَ خَاتَما مِن ذَهبٍ وجعلَ فَصه       أَن رسولَ اللَّهِ     مـا جاء عن عبدِ اللَّهِ بن عمر           .ب

كتاب : البخاري [لنَّاس فَرمى بِهِ واتَّخَذَ خَاتَما مِن ورِقٍ أَو فِضةٍ          مِمـا يلِي كَفَّه فَاتَّخَذَه ا     

 ]5527، ح5/2202باب خواتيم الذهب، / اللباس

 في أفعاله الجِبِلّية، وهذا يدل على        تـدل هـذه الآثار على التأسي بالنبي          :وجـه الدلالـة   

 في هذا المقام إنما يقصد به طلب         الاسـتحباب فـي ذلك وحصول الثواب؛ لأن التأسي بالنبي         

 ]4/177ـ19. [القربة

 إن الأصل في الأفعال الجِبِلّية الإباحة، لكن إذا اقترن بها ما يصرفها إلى              :المعقـول : ثانـيا 

التشـريع، خرجت حينئذ من الإباحة إلى الاستحباب، واقتران الفعل الجِبِلّي بالعبادة أو بوسيلتها،              

 .حة إلى التشريعكاف في إخراجه عن الإبا
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 المناقشة والترجيح

 مناقشة أدلة القول

 إن دعوى إجماع الصحابة غير صحيحة، لما ثبت من حرص           :مناقشـة دعـوى الإجماع    : أولا

 في أفعاله الجِبِلّية من هذا القسم، ومما هو دونه؛ فكيف           العديد من الصحابة على التأسي بالنبي       

 .فين لحقيقة الدعوىتستقيم دعوى الإجماع مع وجود المخال

، لا تقوم به     إن الاستدلال بما روته أم سلمة         :مناقشة الاستدلال بما روت أم سلمة       : ثانـيا 

 .حجة، لأن القُبلة فعل جِبِلّي محض، ومعنى ما روته هو رفع الحرج عن هذا الفعل فحسب

ريع في أصله، وما نحن      إن الفعل الجِبِلّي لا يدل على التش       :مناقشـة الاستدلال بالمعقول   : ثالـثا 

بصـدده لـيس فعلا جِبِلّيا محضا، بل هو فعل الجِبِلّي خالطته دلائل تحتاج إلى التأمل في دلالتها                  

 .على التشريع

 مناقشة أدلة القول الثاني

إن الآثار التي استدلوا بها، لا تقوم بها حجة، لأن هذه الآثار            : مناقشـة الاسـتدلال بالآثار    : أولا

 . فيها من باب التبرك فحسب، لا من باب التشريعبِلّية محضة، والتأسي بالنبي تتعلق بأفعال جِ

إن الفعل الجِبِلّي إذا اقترن بما يثبت فيه التشريع، أصبح          : مناقشـة الاسـتدلال بالمعقول    : ثانـيا 

تشريعا بلا منازع، والأفعال التي نحن بصددها ليست كذلك، بل هي أفعال جِبِلّية جاءت في سياق                

لعـبادة أو وسـيلتها، دون دلالـة علـى إرادة التشريع فيها، فإذا لم توجد الدلالة الواضحة على                   ا

 .التشريع، بقي الأمر على أصل الجِبِلّية والإباحة

 القول الراجح

قـبل الشـروع في الترجيح لابد من الإشارة إلى أن الخلاف في هذه المسألة استند إلى                 

ا فعل جِبِلّي كالقبلة للصائم، وآخر يحمل دلالة قوية على التشريع           أمثلة متفاوتة في دلالتها، فبعضه    

 . راكباكالجلسة بين الخطبتين، والأخير يتردد بين الجِبِلّية والتشريع كحجه

إن في حقيقة الاختلاف نظرا؛ فيجب تقسيم هذه الفروع إلى          : ومـن هـنا يمكنني القول     

كد بما أشار إليه الزركشي في البحر المحيط        أقسـام عـدة، ينظر إلى كل قسم على حدة، وهذا يتأ           

 :ويخرج من كلام الفقهاء، ما يقتضي انقسام هذا القسم إلى ثلاثة أقسام: "فقال

 مـا يـترقى إلى الوجوب، كإيجاب الشافعي الجلوس بين الخطبتين لأنه عليه              :أحدهمـا 

 .السلام كان يجلس بين الخطبتين
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 أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين       ما يترقى إلى الندب، كاستحباب    : وثانيهما

 ....ركعتي الفجر وصلاة الصبح 

مـا يجيء فيه خلاف؛ كدخوله مكة من ثنية كَداء، وخروجه من ثنية كُدى،              : وثالـثهما 

 ]4/180ـ19... [ راكباوحجه 

ونحن مع هذا التوجه للزركشي في مبدأ التقسيم لا في تفصيلاته؛ حيث إن الفروع التي               

 .تناسب في أحكامها ومذهبه الفقهي الشافعيذكرها ت

 وعليه يمكنني الترجيح على النحو التالي

إن الأفعـال التـي على شاكلة القُبلة للصائم، هي على أصل الجِبِلّية، وهي لا تدل                : أولا

 .على أكثر من رفع الحرج عن الفعل

 اقترنت بقرينة   إن الأفعـال التـي على شاكلة الجلوس بين الخطبتين، هي أفعال           : ثانـيا 

قوية، فيترجح جانب التشريع فيها، لأن الجلوس فعل جِبِلّي قصد منه التمييز بين الخطبتين، فوقع               

 .لمقصد شرعي، فيكون تشريعا حتما

إن الأفعـال التي على شاكلة الحج راكبا، تتردد بين الجِبِلّية والتشريع، والراجح             : ثالـثا 

فيها غرض تشريعي؛ فالحج راكبا يتمشى مع ما في         فـيها جانـب التشـريع؛ وذلك كلما لوحظ          

الإسـلام مـن يسـر ورفع حرج، والمرء لا يستحب له أخذ نفسه بالشدة ما دام في الأمر فسحة     

 ]78: الحج [ هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ: للتيسير، قال االله تعالى

 حبا  هذه الأفعال متصور وواقع، وكل من تأسي بالنبي          في   ثـم إن التأسي بالنبي      

 .وكرامة وقع له الثواب والأجر

وأخـيرا تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم التشدد في هذه الأفعال ووصفها بالسنّية، التي              

 .تجعل تاركها تاركا للسنة فاعلا للبدعة، وذلك لما فيه من احتمال الوجهين؛ التشريع وعدمه

 الخاتمة
ختام هذا البحث، يمكن تسجيل أهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله، وذلك على              في   

 :النحو التالي

 في   يـتوقف في وجوده، واعتباره الشرعي، على موافقة النبي            إن التأسـي بالنبـي       :أولا

 .صورة فعله، وفي جهته، وأن يصدر الفعل من المتأسي لأجل صدوره أولا من النبي 

فعال الجِبِلّية التي تعد من هواجس النفس، ومن الحركات البشرية، والتي تعد أفعالا              إن الأ  :ثانـيا 

 .جِبِلّية محضة، لا يتعلق بها تأسٍ، ولا تدل على أكثر من الإباحة
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 إن الأفعـال الجِبِلّـية التي هي فوق هواجس النفس، والحركات البشرية، ولكن لا تتعلق                :ثالـثا 

، وحصول الثواب للمتأسي على     ة، دون أن يمتنع فيها التأسي بالنبي        بالعـبادة؛ تدل على الإباح    

 .نيته الصالحة

 إن الأفعال الجِبِلّية المحتملة للتشريع، تعبر عن فروع متعددة، تمثل كل مجموعة منها قسما               :رابعا

 .خاصا بها، فيأخذ كل قسم الحكم المناسب له

 .لا وكرامة فيها كقضية كلية يعد فضولكن التأسي بالنبي  
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